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رسـالة مؤرخـة ٢٧ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثلــة 
الدائمة للدانمرك لدى الأمم المتحدة    

ـــه انتبــاهكم إلى البيــان الصــادر في ٢١ آب/أغســطس ٢٠٠٢  عــن  يشـرفني أن أوج
رئاسـة الاتحـاد الأوروبي، باسـم الاتحـاد الأوروبي، بشـأن المحكمـة المخصصـة لحقـــوق الإنســان 

المعنية بالجرائم المرتكبة في تيمور الشرقية (انظر المرفق). 
وسأكون ممتنة لو تفضلتم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
 

(توقيع) إلين مارغريت لوي 
الممثلة الدائمة للدانمرك لدى الأمم المتحدة 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٢ الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن 
الممثلة الدائمة للدانمرك لدى الأمم المتحدة 

 
[الأصل: بالانكليزية والفرنسية] 

 
بيان صادر عن رئاسـة الاتحـاد الأوروبي، باسـم الاتحـاد الأوروبي، بشـأن المحكمـة 

المخصصة لحقوق الإنسان المعنية بالجرائم المرتكبة في تيمور الشرقية 
 

رحـب الاتحـاد الأوروبي بإنشـــاء المحكمــة المخصصــة لحقــوق الإنســان بشــأن تيمــور 
الشـرقية. وبـالنظر إلى صـــدور أول حكــم عــن هــذه المحكمــة مؤخــرا، يــود الاتحــاد الأوروبي 

التصريح بما يلي: 
يتابع الاتحاد الأوروبي عن كثب المحاكمات الجارية في المحكمة الإندونيسـية المخصصـة 
لحقوق الإنسان بشأن تيمور الشرقية، ويعـرب عـن انشـغاله إزاء عـدم القيـام حـتى الآن بـإيلاء 
الاعتبـار الكـامل في تلـك المحاكمـات لأحـداث العنـــف الــتي شــهدا تيمــور الشــرقية في عــام 
١٩٩٩. وقد لاحظ الاتحاد بقلق العدد المحدود من الضحايا ممـن اسـتدعوا لـلإدلاء بشـهادم، 
فضلا عن غيـاب شـهود مـن بعثـة الأمـم المتحـدة في تيمـور الشـرقية ومراقبـين مسـتقلين كـانوا 

موجودين في تيمور الشرقية آنئذ. 
كما لاحظ الاتحاد الأوروبي عدم إيلاء الاعتبـار لأدلـة هامـة تمخضـت عنـها تحقيقـات 
أُجريت في تيمور الشرقية، ومن شأا تدعيم القضايا المعروضة أمام المحكمة المخصصة لحقـوق 

الإنسان. 
ويخشى الاتحاد الأوروبي أن يؤدي عـدم اسـتدعاء مثـل هـؤلاء الشـهود أو تقـديم تلـك 
الأدلة إلى الانتقاص من مصداقية الأحكام الصادرة عن المحكمـة. وعـلاوة علـى ذلـك، مـا زال 

الاتحاد الأوروبي منشغلا إزاء محدودية ولاية المحكمة المخصصة لحقوق الإنسان. 
ـــز الثقــة في  وأخـيرا، يـود الاتحـاد الأوروبي أن يشـدد علـى أن السـبيل الوحيـد إلى تعزي
الهيئة القضائية هو تقديم مقترفي الانتهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان والجرائـم المرتكبـة ضـد 
ــة  الإنسـانية إلى العدالـة. ويحـث الاتحـاد الأوروبي السـلطات الإندونيسـية علـى أن تكفـل مطابق
الإجراءات المتبعة في المحكمة لسيادة القانون واحترامها التام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

وتؤيد هذا البيان بلدان أوروبا الوسطى والشرقية المنتسـبة للاتحـاد الأوروبي، والبلـدان 
المنتسبة تركيا وقبرص ومالطة، وليختنشتاين والنرويج، العضوان في الرابطة الأوروبية للتجـارة 

الحرة وفي المنطقة الاقتصادية الأوروبية. 
 


